أسباب اختلاف الفقهاء(1)
للاستاذ الدكتور عبد اللّه بن عبد المحسن التركي(2)
 

      يتناول الكتاب ظاهرة الاختلاف الموجود بين الفقهاء المسلمين، ويذكر أسبابها مركزا على أنها "ظاهرة طبيعية لاختلاف الاغراض والطبائع، يتضح ذلك في عادات الناس وأعرافهم"(3). ثم يتحدث عن تاريخ الاختلاف وما يجري فيه الاختلاف، ويميّز بين الاختلاف والخلاف ويستعرض آثار الخلافات السيئة.
      والواقع أن مثل هذه الدراسات تستطيع أن تدفع بالساحة الفقهية الى حالة علمية موضوعيّة، وأن تجعل من الخلافات وسيلة حوار وإثراء وتعميق بدل أن تكون عامل خلاف وتفريق.
      ولذلك اخترنا هذا الكتاب لعرضه على صفحات رسالة التقريب آملين أن يهتم كل المخلصين بهذا الاتجاه من الدراسات.
      وفي حديثه عن تاريخ الاختلافات يذكر أن الخلاف لم يكن موجودا في عصر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لانه مرجع الكل، حتى توفي(4). والواقع أن الخلاف كان يقع حتى في عصر صاحب الرسالة ولكن على نطاق ضيق ، فيتدخل رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وآله ويقضي بين المختلفين كما يبين الكاتب نفسه ذلك في ختام كتابه.
      وبعد وفاة رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) اختلف الصحابة في أمور منها: مسألة الامامة ومن 
ـــــــــــــــــــــ
1- اعتمدنا في هذا العرض على الطبعة الثانية من الكتاب، سنة 1397، 1977م.
2- مدير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في المملكة العربية السعودية سابقا، وزير الاوقاف في المملكة حاليا.
3- ص 9  من الكتاب .
4- ص 10 من الكتاب.
 
الاحق بها، وقتال ما نعي الزكاة، وأمر فدك والتوارث عن النبي(1).
      ثم يذكر أسباب اختلاف الصحابة ويجملها فيما يلي:
      اولاً - ما ينشأ بسبب اختلاف في السنة وثبوتها.
      ثانيا - ما ينشأ بسبب الفهم عند التطبيق.
      ثالثا - ما ينشأ بسبب الرأي فيما لا نصّ فيه.
 
ثم تحدث الباحث عن الاختلاف بعد الصحابة، وآراء العلماء في الاختلاف.
      ويعقد المؤلف فصلا هاما عن اختلاف المذاهب والتعصب(2) وقال:
      كان الاختلاف موجودا على عهد الصحابة - رضي اللّه عنهم - والسلف من بعدهم. ومع ذلك لم يكن مدعاة للتعصب، ولا للتباغض. فقد كانوا مختلفين في فتاواهم وآرائهم. فمثلا: منهم من يقرأ البسملة، ومنهم من لا يقرؤها ومنهم من يقنت في الفجر، ومنهم من لا يقنت. ومع هذا كان بعضهم يصلي خلف بعض. وقد يعمل بعضهم بما يراه الآخر(3). وكان غرضهم في اجتهادهم إصابة الحق، واختيار الأفضل. ولذا كان بعضهم يعذر الآخر فيما اختلف فيه ولا ينتقص له رأيا. ومن أثر ذلك نمت فيهم روح التسامح، وقويت المحبة في اللّه بينهم . فبارك الله في أعمالهم وحفظها من أن تضيع في جدل عقيم، وتعصب للمذهب وإن كان بعيدا عن الحق، وما حدث بعدهم من التعصب للمذاهب، والتخاصم من أجل الخلاف هو الذي ذمه الإسلام، وهو الذي أبعد الناس عن أصل الكتاب والسنة(4).
      ثم إن هذه المذاهب لم توجد ليعتنقها الناس، ويأخذها دينا. وإن كانت مرجوحة.وإنما هي آراء لأصحابها واجتهادات قابلة للخطأ والصواب. ولذا نجد الخلاف في المذهب الواحد، ونجد أكثر من قول لإمام واحد في مسألة واحدة(5).
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      وينقل الكاتب رأيين لمحمد عبده ورشيد رضا في الاختلاف  والنزاع ويقول:
      وقد تحدث الشيخ محمد عبده(1) على الاختلاف والتعصب والاتفاق، وطريقة السلف والخلف، ولكنهم متى شعروا بأن التنازع يدب إليهم لجأوا إلى تحكيم اللّه ورسوله فيما شجر بينهم... "وذلك لأن الحق واحد لا يتعدد. فيجب البحث عنه بـإخلاص وعدم تحيز ولا جدال... وإذا دقت مسالك بعض الحق على بعض منهم وجب أن يثابر على البحث والتأمل بشرط أن لا يعادي غيره ممن يخالفه، ولا يجعل خفاءه عليه سبباً لتفريق الكلمة، بل يعذر كل صاحبه".
      ولقد تحدث الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمة المغني عن اختلاف العلماء مقارناً بين التعصب الأعمى وبين طريقة السلف الصالح . ثم قال(2): "ولكن المتعصبين للمذاهب أبوا أن يكون الاختلاف رحمة، وشدد كل منهم في تحتيم تقليد مذهبه.. وقد وقع من الفتن بين المختلفين في الأصول وفي الفروع ما سود صحف التأريخ"، وذكر صورا من ذلك، ثم قال: "فأين هذا التعصب والإيذاء والتفريق بين المسلمين بالآراء الاجتهادية من تساهل السلف الصالح، وأخذهم بما أراده الرحمن من اليسر في الشرع، وانتفاء الحرج عنه، واتقائهم التفريق بين المسلمين بظنون اجتهادية".
      واستعرض الكاتب آثار الخلافات السيئة وقال:(3)
      كان من آثار التعصب الذي تحدثنا عن شيء منه فيما مضى آثار سيئة، فرقت بين كثير من المسلمين، وأحدثت بينهم فتناً ومشكلات، هم في غنى عنها. وتقدم أن ذكرنا: أن نهج السلف الصالح معذرة بعضهم بعضا فيما يختلفون فيه، مع حب فيما بينهم، وتسامح وتقارب وتواضع، واعتراف بالعلم لأهله.
      والاختلاف إذا أدى إلى التعصب والفرقة فهو الخلاف المذموم الذي كرهه رسول 
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اللّه(صلى الله عليه وآله)، وقال عنه ابن مسعود(رضي الله عنه) وقد سئل: عبت على عثمان الإتمام في السفر ثم صليت وراءه أربعا: "الخلاف شر كله"(1).
      ومن آثار الخلاف الذي من هذا النوع: أن افترق كثير من الناس وتباعدوا، وبلغ بهم الحد إلى أن يجعلوا في المسجد الواحد أكثر من محراب. كل محراب لأهل مذهب يصلون منفردين عن الجماعات الأخرى،كأنهم أصحاب أديان مختلفة(2).
      ومن الآثار السيئة أيضاً الجمود على مذهب معين، والتعصب له. وأخذ مافي كتب الخلاف قضية مسلمة. كما نقل - إن صح - : أن أفغانيا رأى رجلا يرفع سبابته عند التشهد، فضربها حتى كسرها، لأنه يرى أن رفع السبابة محرم استنادا لما هومدون في كتاب الفقه. وهذا من غرائب التعصب الممقوت. ولا سيما أن رفع السبابة مشروع.
      ومن التعصب البغيض ما نقل - إن ثبت - عن بعض متعصبي أحد المذاهب أنه قال: كل آية أو حديث تخالف ما قرره علماء مذهبنا فهي إما مؤولة أو منسوخة(3).
      ولقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمة المغني لابن قدامة من غرائب التعصب والتقليد الأعمى أنواعا من هذا. ونقل عن الغزالي في كتابه "القسطاس المستقيم" قوله: "وإنما ترتب على التفرق من الضرر والفساد المدون في التاريخ، والذي أفضى في هذه الأزمنة إلى ضعف المسلمين، وإلى إذهاب ملكهم، وتمكن الأجانب من الاستيلاء على بلادهم، وإغراء(4) عوامل نفور بعضهم من بعض. كل ذلك ممــا يؤكد وجوب تلافي شرور هذا التفرق والعمل علــى جمع الكلمــة ووحدة الأمة".
      وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية(5) بأن التنازع في صفات العبادات الظاهرة، 
ـــــــــــــــــــــ
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كالأذان والجهر بالبسملة والقنوت ورفع الأيدي في الصلاة، ونحو ذلك، إن التنازع في ذلك أوجب أنواعاً من الفساد يكرهه اللّه ورسوله وعباده المؤمنون.
      وبعد أن يذكر الكاتب القواعد الفقهية والخلاف فيها، يختتم كتابه. بحديث عن موقف المسلمين من الاختلاف فيقول:
      بعد أن تحدثنا عن الخلاف وأسبابه ننتهي أخيراً إلى الحديث عن موقف المسلمين من هذا الاختلاف فنقول: إن سلف الأمة الصالح كان الاختلاف في الرأي موجودا عندهم. إلا أنه مع ذلك لم يكن داعيا للتعصب، ولا للفرقة ولا للابتعاد عن أصل الدين -الكتاب والسنة - كان مجرد اختلاف رأي. اجتهاد يرجو أحدهم أجر اللّه أخطأ أم أصاب. لقول رسول اللّه(صلى الله عليه وسلم) في الحديث الذي أخرجه مسلم عن عمرو بن العاص: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".
      لم يذم رسول اللّه(صلى الله عليه وسلم) أحداً من الصحابة أخطأ في اجتهاده. وفي الحديث الذي رواه ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه(صلى الله عليه وسلم) قال: "إن اللّه تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" حديث حسن.رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين(1).
      فقد أخطأ أبو السنابل في فتياه لسبيعة الأسلمية بأن عليها العدة آخر الأجلين وأخبر الرسول أن عدتها بوضع الحمل.
      وقد أفتى بعض الناس أن على الزاني غير المحصن الرجم وافتداه والده بمائة شاة ووليدة. فأخبر الرسول(صلى الله عليه وسلم) أن الذي عليه جلد مائة وتغريب عام فقط، وأن الوليدة والغنم رد على صاحبها(2).
 
 ـــــــــــــــــــــ
 دلالات النصوص وتعدد القراءات مجال للتفاضل والاختلاف
الأستاذ حامد المهيري

نشأ التأويل مع نشأة الاختلاف في الأحكام الفقهية أي الاجتهاد في الأحكام. وقد كان هذا الموضوع من نصيب الدكتور محمد بوزغيبة وأرجع طبيعة التأويل الي احتمال النصوص الشرعية واختلاف المدارك والأفهام. اقتضت الحكمة الالهية السعة في دلالات النصوص قرآنا وسنة، والتفاوت في العقول والمدارك ليكتمل الكون ويبرز مجال التفاضل والتمايز بالعلم والعقل. 
أكثر النصوص الشرعية ظنية الدلالة للتمكن من تعدد الآراء والأفهام من جهة، وافساح المجال أمام العقول لتعمل وتستنبط من القرآن والسنة يقول الزركشي أعلم أن الله لم ينصب علي جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة بل جعلها ظنية قصد التوسيع علي المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع . لقد اتفق العلماء علي قبول العمل بالتأويل الصحيح مع اختلافهم في طرقه ومواضيعه، وما يعتبر قريبا وما يعتبر بعيدا. يقول سيف الدين الآمدي في إحكامه التأويل مقبول معمول به إذا تحقق بشروطه ولم يزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة الي زمننا عاملين به من غير نكير ويقول الإمام الجويني في برهانه تأويل الظاهر علي الجملة مسوغ إذا استجمعت الشرائط، ولم ينكر أصل التأويل ذو مذهب وإنما الخلاف في التفاصيل ويقول حجة الاسلام الغزالي مهما كان الاحتمال قريبا وجب علي المجتهد الترجيح، والمصير الي ما يغلب علي ظنه فليس كل تأويل مقبولا بوسيلة كل دليل بل ذلك يختلف ولا يدخل تحت ضبط . 
والأفضل مراعاة الإختلاف وقد يكون الاختلاف في ثبوت النص وعدم ثبوته لقد قال أحد المجتهدين إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد استدل المحاضر بشواهد وأمثلة عديدة وبقواعد أصولية لاستنباط الأحكام فأصحاب المذاهب لهم أصولهم في التأويل والأخذ بالحديث، وقد يكون إختلاف العلماء في فهم النصوص الشرعية، يختلفون في فهم النص الثابت والاستنباط منه فيكون فهمهم سببا ثانيا من أسباب اختلاف الفقهاء ويعود ذلك الي النص نفسه أو يعود الي المجتهد في فهم ذلك النص. وهذا يستوجب الرجوع الي طبيعة اللغة العربية وقواعدها وأساليبها وقد حاول الدكتور بوزغيبة بيان ذلك من خلال ما تضمنته المعاجم من معان مثال ذلك كلمة طاهر الواردة في قوله صلي الله عليه وسلم لا يمس القرآن..الي طاهره قال الصنعاني في سبل السلام فإن لفظة طاهر مشتركة بين معان عديدة فقد يراد به الطاهر من الحدث الأصغر، كما يطلق ويراد به المؤمن ويراد به أيضا من ليس علي بدنه نجاسة، فسبب الخلاف الفقهي الذي يؤدي الي التأويل يعود هنا الي النص نفسه. 
وهناك اختلاف في الجمع بين ظواهر بعض النصوص الشرعية وفي التوفيق بين معانيها أو في ترجيح بعضها علي بعض مما ينتج عنه اختلاف في الأحكام الشرعية. وباب الجمع والترجيح باب دقيق يتجلي فيه تفاوت الأفهام وعميق الأنظار إذ قد يهتدي فيه المجتهد الي مأخذ لم يلحظه غيره أو يقتنع بوجهة لا يوافقه عليها الآخرون. ولهذا كان ميدان الجمع والترجيح سببا هاما من أسباب اختلاف الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية وتباين مواقفهم من النصوص المختلفة. وتعرض المحاضر الي أسباب الترجيح كترجيح نص متواتر علي المشهور أو رواية الأعلم والأضبط علي غيره. وترجيح نص النهي علي الأمر والنص الحقيقي علي المجازي وترجيح النص الذي يدل علي التحريم علي النص المبيح. وترجيح نص يؤيده دليل خارجي علي مالا يؤيده شيء. ويمكن مراجعة ذلك في كتاب الإحكام في أصول الأحكام للأمدي وقدم المحاضر أمثلة علي ذلك وختم ببيان الاختلاف في القواعد الأصولية وبعض مصادر الاستنباط.
وقد قدم الدكتور علي العلوي نموذجا في التأويل عند الفقهاء شخصية علمية لها شأن عظيم لدي العلماء هي شخصية ابن رشد الجد ولأهمية الموضوع سأركز علي هذا البحث الدقيق. لقد أثار مدي جواز التأويل في النصوص وطرقه ومن له الحق في التأويل وركز بحثه علي فقيه مالكي مشهور محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد قاضي الجماعة بقرطبة، وهو جد ابن رشد الفيلسوف من تآليفه المقدمات الممهدات في الأحكام الشرعية،و البيان والتحصيل في الفقه و الفتاوي ولد سنة 450 هـ / 1058م بقرطبة وتوفي بها سنة 520 هـ/ 1126م. عرف الدكتور علي العلوي التأويل لغة واصطلاحا باعتبار أنه تفسير ما يؤول اليه الشيء، وفي اصطلاح الأصوليين: صرف اللفظ عن المعني الظاهر الي معني مرجوح لاعتضاده بدليل يصير به أغلب علي الظن من المعني الظاهر »انظر الغزالي: المستصفي« بشرط أن يكون المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة مثل قوله تعالي يخرج الحي من الميت »الأنعام آية 96« إن أراد به اخراج الطير من البيضة كان تفسيرا وإن أراد اخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل، كان تأويلا. »انظر التعريفات للجرجاني«.
ثم انتقل يفصّل أهم معاني التأويل وشروطه، مبينا أن التأويل يطلق علي معان ثلاثة: 1« الحقيقة التي يؤول اليها الكلام، كقوله تعالي ولقد جئناهم بكتاب فصلناه علي علم هدي ورحمة لقوم يؤمنون، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء »الأعراف آيتان 53-52« وعامة ما ورد في القرآن من لفظ التأويل فهو بهذا المعني. »2« التفسير: وهذا يقع في اصطلاح المفسرين للقرآن، يقولون تأويل هذه الآية كذا وكذا أي تفسيرها. »3« صرف اللفظ عن ظاهره بدليل وهذا اصطلاح الأصوليين. والأصل وجوب العمل بالظاهر أو النص وعدم اعتبار مظنة التأويل حتي يوجد ما يصرف ذلك الي معني آخر وصفة هذا الصارف وجوب كونه دليلا شرعيا كنص أو قياس صحيح، أو أصل عام من أصول التشريع فإذا لم يكن دليلا معتبرا في الشرع كان هوي يجب أن تنزه عنه نصوص الدين وأدلته »الجديع: تيسير علم أصول الفقه«.
وحدد الدكتور العلوي شروطا للتأويل أولها أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة الشرع، فالمعني الذي يصرف اليه اللفظ لابد أن يكون موضوعا له اللفظ حقيقة أو استعمل فيه عرف أهل اللغة أو عادة الشرع، فحمل اللفظ علي معني لم يوضع له لغة ولم يستعمل فيه عرفا ولا شرعا، تأويل فاسد لا يجوز. »ثانيها« أن يقوم الدليل علي أن المراد باللفـظ هو المعني الذي حمل عليه وليس معناه الظاهر الراجح، لأن هذا الدليل هو الذي يصير الاحتمال المرجوح راجح، وبدونه لا يجوز التأويل، لأنه ترك للظاهر الراجح وعمل بالمرجوح، وذلك لا يجوز. »ثالثها« أن تدعو الضرورة الي التأويل فإذا لم تدع الضرورة الي التأويل فإنه لا يجوز، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره وترك لمعناه الراجح الي معني مرجوح دون مقتضي. وذلك لا يجوزه »رابعها« أن يكون اللفظ قابلا للتأويل كالنص، والظاهر، أما المفسر والمحكم فلا يجوز تأويله لأن الغرض أنه غير قابل للتأويل وقد علق الدكتور العلوي تعليقا موسعا في كل مصطلح وقدم أمثلة في الموضوع وسنواصل الحديث حول بعض أمثلة التأويل ومدي اعتماد ابن رشد التأويل. 
.
